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قانـون شركة النفط الوطنیة العراقیة

             

                                                            بإسـم الشعـب        
  رئاسـة الجمھوریـة

  .بناءً على ما أقره مجلس النواب واستناداً إلى أحكام البنـد ( أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
  -: قرر رئیس الجمھوریة إصـدار القانـون الآتـي

  رقـم (     ) لسنـة 2018

 قانـون شركة النفط الوطنیة العراقیة

 التعاریف

 المادة (1)  یقصد بالمصطلحات والعبارات التالیة لاغراض ھذا القانون المعاني المبینة إزاؤھا:ـ
 (INOC) Iraq National Oil Company اولا: الشركة: شركة النفط الوطنیة العراقیة

 ثانیا: المجلس: مجلس إدارة الشركة
 .ثالثا: الرئیس: رئیس الشركة ورئیس مجلس ادارتھا

 .رابعا: الشركة المملوكة: كل شركة تملكھا الشركة بالكامل
 خامسا: اھل الخبرة والاختصاص: ذوو الخبرة والممارسة في الشؤون النفطیة او الاقتصادیة او القانونیة او الإداریة او الفنیة ممن

  .تؤھلھم خلفیتھم العلمیة وخبرتھم للعمل في الشركة او الشركات المملوكة
 سادسا: النظام الداخلي: ھو النظام الداخلي الذي یصدره مجلس إدارة شركة النفط الوطنیة العراقیة لتنظیم شؤون الشركة او ایة شركة

  .مملوكة بما لا یتعارض مع احكام القانون

 التأسیس

 المادة -2-أولا:-   تؤسس بموجب ھذا القانون شركة عامة تسمى ( شركة النفط الوطنیة العراقیة)، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال

� التصویت 

� القراءة الاولى 



 المالي والإداري، ویمثلھا رئیسھا او من یخولھ، وترتبط  بمجلس الوزراء، ویكون مركز الشركة في بغداد ولھا فتح فروع في
 .المحافظات المنتجة ومكاتب داخل العراق بطلب من رئیسھا وموافقة مجلس الإدارة، وخارج العراق بعد مصادقة مجلس الوزراء

 .ثانیا: تمارس اعمالھا في جمیع أراضي جمھوریة العراق ومیاھھ الإقلیمیة وجرفھ القاري وخارج العراق نیابة عن الدولة العراقیة

  الأھداف
  -(المادة- (3

 تھدف الشركة الى الاستغلال الأفضل للثروة النفطیة والغازیة في مجال استكشاف النفط والغاز وتأھیل وتطویر الحقول والإنتاج
 والتسویق وكافة النشاطات المرتبطة بھا إضافة الى الاستثمار في الصناعة التحویلیة النفطیة والغازیة على اسس فنیة واقتصادیة لضمان

  .اعلى العوائد وادنى التكالیف وبما یحقق اعلى منفعة للشعب العراقي

  :المادة-(4)- تعتمد الشركة الوسائل التالیة لتحقیق اھدافھا
  .أولا- إدارة وتطویر وتشغیل الحقول المنتجة والحقول المكتشفة وغیر المطورة

 .ثانیا- ابرام عقود الاستكشاف والإنتاج والتصدیر وفق سیاسة الدولة بما لا یتعارض مع احكام الدستور
 .ثالثا- تطویر عملیات التنقیب والإنتاج والنقل والتخزین والتسویق والعملیات البترولیة ذات العلاقة

  .رابعا- إدارة عقود الخدمة التي تم ابرامھا في جولات التراخیص في الاستكشاف والتطویر والإنتاج
 .خامسا- تطویر الجھد الوطني في عملیات الاستخراج والتسویق والصناعة النفطیة والغازیة، واستثمار الحقول المشتركة مع دول الجوار

  .سادسا- إدارة وتشغیل شبكة انابیب النفط الرئیسیة ومرافي التصدیر
 .سابعا-تأسیس شركات مملوكة لھا وتمویلھا لتنفیذ اعمالھا على اساس الجدوى الاقتصادیة والمالیة والمجتمعیة وبموافقة مجلس الوزراء

                                       
 رأس مال الشركة

 -(المادة (5
 :أولا - یتكون رأس مال الشركة من

 .قیمة الموجودات الثابتة للشركات المملوكة، والذي یقوم بتحدید قیمتھا مكتب استشاري یختاره المجلس وبموافقة مجلس الوزراء  .1
  .ملیار دینار عراقي كرأسمال تشغیلي تسدده وزارة المالیة (400)  .2

 المادة(2)-ثانیا- للشركة زیادة رأس مالھا في البند أولا حسب الحاجة على ان تتم الزیادة باقتراح من مجلس إدارتھا وموافقة مجلس
 .الوزراء بعد تقدیم دراسة الجدوى الاقصادیة بذلك

 المادة(2)-ثالثا- للشركة ان تفتح لھا حساب مستقل او اكثر لدى البنك المركزي العراقي بالعملة المحلیة والعملات الأجنبیة ولھا ان
 تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق، ولھا ان تفتح حسابات في البنوك الأجنبیة خارج العراق من خلال البنك المركزي

  .العراقي

  .المادة (2)-رابعا-للشركة الإقتراض من أي جھة داخل وخارج العراق لتمویل إستثماراتھا بموافقة مجلس الوزراء

  مجلس إدارة الشركة
  

 الھیكل التنظیمي للشركة
 (المادة (6

 :مجلس الادارة: یشكل المجلس مما یلي 
 . أولاً : رئیس الشركة                            رئیساً

   ثانیاً : نائب الرئیس الأول                     المدیر التنفیذي للشركة ونائبا للرئیس
 ثالثا: نائب الرئیس الثاني                      نائبا للرئیس

 رابعا: وكیل وزارة النفط لشؤون الاستخراج             عضوا
 خامسا: وكیل وزارة الثروات الطبیعیة بألاقلیم           عضوا

  سادسا: رؤوساء مجالس إدارات الشركات المملوكة    3 اعضاء
                                                         سابعا: ثلاثة خبراء متخصصون                               اعضاء

 المـادة -7- أولاً :- یرأس الشركة موظف بدرجة خاصة حاصل على شھادة جامعیة أولیة في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص في
 . مجال عملھ ولھ نائب بدرجة مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص

  :المادة (7)-أولا  
 یرأس الشركة موظف بدرجة وزیر حاصل على شھادة جامعیة أولیة في الأقل ومن ذوي الخبرة الاختصاص في مجال الطاقة .1

 ولھ خدمة لا تقل عن 25 عاما في اختصاصات تؤھلھ لادارة الشركة. ویقوم بإدارة الشركة وتمثلیھا امام الغیر وتنفیذ مقررات المجلس



 والاشراف على رسم وتنفیذ سیاسة الشركة وعملیاتھا، وتناط بھ مباشرة مسؤولیة الاشراف على شركة تسویق النفط الوطنیة، ویعین وفقا
  .للدستور لمدة 5 سنوات

 النائب الأول للرئیس ھو المدیر التنفیذي للشركة ویكون بدرجة وكیل وزیر حاصل على شھادة جامعیة أولیة في الأقل ولھ خبرة .2
 في مجال الصناعة الاستخراجیة مع خبرة ما لا تقل عن 20 عاما ویشرف على الشؤون الفنیة والتعاقدیة والاقتصادیة للشركة. والنائب

 الثاني للرئیس موظف بدرجة خاصة حاصل على شھادة جامعیة أولیة في الأقل ولھ خبرة في مجال الاختصاص ما لا تقل عن 20 عاما،
  .ویشرف على الشؤون الإداریة والمالیة والقانونیة للشركة

 .یتم ترشیح النائب الأول والثاني باقتراح من رئیس الشركة ومصادقة مجلس الوزراء وفق السیاقات القانونیة  .3
 یتم اختیار ثلاثة من رؤساء مجالس إدارة الشركات المملوكة المذكورة في المادة 4-ثانیا/1  في مجلس الإدارة على ان یكون .4

 رئیس مجلس إدارة شركة نفط البصرة وشركة تسویق النفط الوطنیة من بینھم،   ویتم اختیار العضو الثالث من بین الشركات
 الاستخراجیة المملوكة وحسب حجم الإنتاج وبشكل دوري لمدة عام واحد وبترشیح من الرئیس،  ولرئیس الشركة وبموافقة مجلس

      .الإدارة زیادة تمثیل الشركات المملوكة في مجلس الإدارة الى خمسة أعضاء كحد اعلى
 ثلاثة خبراء بدرجات خاصة من المختصین بالصناعة النفطیة والتخصصات ذات العلاقة لعضویة مجلس الإدارة یرشحھم  .5

 .الرئیس ویصادق علیھم مجلس الوزراء وفق السیاقات القانونیة

  :المادة(8) اولا
  تتكون الشركة من التشكیلات المرتبطة بمركز الشركة ویحددھا النظام الداخلي -1

 .شركات استكشاف واستخراج وإنتاج النفط والغاز-2
 :ثانیا

 :ترتبط بالشركة الشركات المملوكة التالیة :2
 أ - شركة الاستكشافات النفطیة

 ب - شركة الحفر العراقیة
 ت - شركة نفط البصرة
 ث - شركة نفط الشمال
 ج - شركة نفط میسان
 ح - شركة نفط الوسط

 خ - شركة نفط ذي قار
 (د - شركة تسویق النفط (سومو

 ذ - شركة الناقلات العراقیة

 ثالثاً :- یُدیر الشركات المنصوص علیھا في البند (ثانیا/2) من ھذه المادة مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة في الأقل ولھ خبرة
   .في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة

 رابعاً :- لمجلس إدارة الشركة بموافقة مجلس الوزراء استحداث أي تشكیل آخر وفقاً للقانون ، ولھ إلحاق أي تشكیل بالشركة بناء على
 .اقتراح المجلس  وبموافقة وزیر النفط ومجلس الوزراء

   :خامساً
   

 یفك ارتباط الشركات المنصوص علیھا في الفقرة ثانیا/2 من ھذه المادة وتملك الى الشركة بدون بدل وتنتقل الى الشركة كافة  .1
 .حقوق والتزامات الوزارة المتعلقة بالشركات

 .تنتقل الى الشركة جمیع الحقوق والالتزامات المتعلقة بجولات التراخیص في الاستكشاف والتطویر والإنتاج .2

 مھام مجلس إدارة الشركة
  :المادة(9) –اولا-یتولى المجلس المھام التالیة

 .المصادقة على الحسابات الختامیة للشركة ورفعھا الى دیوان الرقابة الاتحادي لتدقیقھا وعرضھا على مجلس الوزراء للمصادقة .1
 .المصادقة على الموازنة السنویة وتقدیمھا الى مجلس الوزراء للمصادقة علیھا .2

 .المصادقة على خطط الاستخراج والتطویر السنویة والمستقبلیة، ومتابعة خطط تنفیذھا .3
 رسم ووضع الخطط الإداریة والمالیة والتنظیمیة والفنیة اللازمة لتسییر نشاط الشركة مع الاھتمام بابعادھا الاجتماعیة والصحیة .4

 .والبیئیة والبحوث وشؤون الافراد وبما یحقق أھداف الشركة
 اقتراح استراتیجیات وسیاسات الاستكشاف والتطویر والإنتاج والتصدیر والتصنیع وبرامج الاستثمار لتنمیة وتطویر الصناعة .5

 .النفطیة وسیاسات وبرامج الطاقة البدیلة الى وزارة النفط ومجلس الوزراء
 وضع سیاسات وبرامج لتطویر البنى التحتیة اللازمة لادامة الإنتاج، واستخدام التكنولوجیا وانظمة العمل الحدیثة، واعتماد .6

 .الأسالیب التي تضمن تحسین وتطویر الإدارة بصفة مستمرة
  .وضع سیاسات لتأھیل وتدریب وتطویر الكوادر العراقیة .7

 .اقرار سیاسة الشفافیة ومكافحة الفساد والإدارة الرشیدة في الصناعة النفطیة والغازیة .8



 .وضع ضوابط حمایة البیئة والعمل على إیقاف التلوث من خلال تطویر قطاع مصادر الطاقة البدیلة .9
 وضع خطط لتشجیع القطاع الخاص العراقي وبرامج لتأھیلھ وتطویره لغرض المشاركة في بناء الصناعة النفط وتطویر قطاعات .10

  .الطاقة المختلفة
 وضع ضوابط الاستفادة من امكانیات وخبرات شركات الطاقة غیر العراقیة وفق الأسس التنافسیة والجدوى الاقتصادیة بما یحقق .11

   .اقصى منفعة للعراق حسب ما تضمنھ الدستور
 وضع ضوابط الاستعانة بالاستشاریین والخبراء وشركات استشاریة متخصصة في داخل العراق وخارجھ لتطویر أنظمة التقنیة  .12

 .والفنیة والمحاسبیة والإداریة وكل ما یتصل باعمالھا الجاریة والمستقبلیة وتحدید مكافاتھم
  .ممارسة جمیع الصلاحیات والحقوق المخولة للشركة بموجب التشریعات وبما یتفق مع السیاسة النفطیة للدولة  .13

 .للمجلس تخویل بعض مھامھ المنصوص علیھا في البند (أولا) من ھذه المادة الى الرئیس .14
  :ثانیا-

 یجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شھر بدعوة من رئیسھ .1
 .یجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئیسھ او بناء على طلب مسبب یقدم من ثلاثة من أعضائھ .2

 یكتمل انعقاد المجلس بحضور ثلثي أعضائھ بضمنھم الرئیس. ویحل نائب الرئیس الاول محل الرئیس عند غیابھ والثاني عند .3
 .غیابھما

  .یتخذ المجلس قراراتھ المتعلقة بالسیاسات والتعاقدات والاستثمار بالأغلبیة المطلقة لاعضاء المجلس .4
 لرئیس الشركة دعوة أعضاء لجنة الطاقة والنفط النیابیة وأعضاء لجنة الطاقة برلمان الإقلیم ورؤساء لجان الطاقة في مجلس .5
 المحافظات المنتجة، والمنتسبین العاملین المنتخبین كاعضاء في مجالس إدارة الشركات المملوكة، ودعوة الخبراء لتقدیم الاستشارات

 .لحضور اجتماعات المجلس على ان لا یتجاوز عددھم (7) في كل اجتماع
     

 مھام رئیس الشركة
 -المادة 10

 :یتولى الرئیس المھام التالیة
  .اعداد وعرض الموازنة التخطیطیة وتقدیمھا للمجلس قبل ثلاثة اشھر من ابتداء السنة المالیة المعینة .1

 .صرف النفقات وتشغیل حسابات الشركة ضمن الحدود التي یقررھا المجلس .2
 .الاشراف والرقابة على موظفي الشركة وسیر أعمالھم وانضباطھم .3

 تقدیم تقاریر للمجلس في فترات دوریة (شھریة وفصلیة وسنویة) عن سیر العمل في الشركة والشركات المرتبطة بھا، ونشرھا .4
   .بانتظام على المواقع الالكترونیة للشركة والشركات المرتبطة

 دراسة قرارات مجالس إدارة الشركات المملوكة وما یعرضھ المدراء المفوضون والعامون واتخاذ القرارات بشأنھا، وللرئیس ان .5
 .یعرض ما یراه مناسبا على المجلس من تلك القرارات

 اعداد المیزانیة العمومیة وحسابات الأرباح والخسائر والتقریر السنوي عن نتائج اعمالھا خلال السنة المالیة المنقضیة وعرضھا .6
 .على المجلس

 .ممارسة الصلاحیات الأخرى التي یخولھا المجلس للرئیس لتحقیق أغراض الشركة وتسییر اعمالھا .7
 .الالتزام بالشفافیة ویكون محاسبا على قرارات الشركة بما یضمن الإدارة الرشیدة .8

   .اعداد خطط الاستخراج والتطویر السنویة والمستقبلیة وعرضھا على المجلس للمصادقة علیھا .9

 حقوق والتزامات الشركة

                                            
 :(المادة (11 

  أولا -تلتزم الشركة بالسیاسة النفطیة للدولة
 ثانیا- في حالة قناعة وزیر النفط بوجود حید في قرار مجلس إلادارة، فان من حق الوزیر تقدیم مقترح الى مجلس الوزراء لاجراء

  .تغییرات معینة على القرار ویكون قرار مجلس الوزراء ملزم لمجلس الإدارة

 -(المادة (12
 أولا-  تستقطع الشركة مبلغا یغطي جمیع الكلف الاستثماریة والتشغیلیة ولا یقل عن معدل الكلفة في جمیع الحقول المستثمرة، عن كل

 برمیل من النفط الخام والغاز المنتج مضافا الیھ نسبة معینة من الربح، ویتم تحدید ذلك بالاتفاق بین الشركة ووزارات المالیة والنفط
 والتخطیط، ویصادق علیھ مجلس الوزراء، وتتم مراجعتھ كل ثلاث سنوات، ویستقطع مباشرة من حساب وزارة المالیة لدى البنك

 .المركزي عن عوائد النفط والغاز
 ثانیا: یتم تسویة الحسابات بین الشركة ووزارة المالیة بعد نھایة السنة المالیة للشركة وبعد اكتمال الحسابات النھائیة لھا ومصادقة دیوان

  .الرقابة المالیة علیھا

 -(المادة (13  
 أولا- تتكون الإیرادات المالیة للشركة من الإیرادات المتـأتیة من بیع النفط الخام والغاز وایة منتجات أخرى، یضاف الیھا ایة إیرادات قد

 .تحصل علیھا الشركة
أ



 .(ثانیا- تتكون أرباح الشركة من الإیرادات الاجمالیة مطروحا منھا النفقات كما وردت في (المادة السابقة
 :ثالثا: توزع أرباح الشركة على الوجھ التالي

 خزینة الدولة: تؤول نسبة لا تتجاوز 90% تسعون بالمائة من ارباح الشركة الى خزینة الدولة وتحدد نسبتھا في قانون الموازنة -1
  .الاتحادیة

 :توزع باقي أرباح الشركة بعد استقطاع النسبة المخصصة في (1) من ھذا البند على الشكل التالي -2
  أ. نسبة من الأرباح لاحتیاطي رأس مال الشركة، ولمجلس الإدارة تحدید الیات ومجالات التصرف بالاحتیاطي لتحقیق مصالح

 .واھداف الشركة
  ب. نسبة من الأرباح لـ(صندوق المواطن) حیث توزع على اسھم متساویة القیمة لجمیع المواطنین المقیمین في العراق، وحسب

 .الاولویة لشرائح المجتمع، ولا یجوز بیع وشراء او توریث الأسھم وتسقط عند الوفاة
  ج. اسھم العراقیین المقیمیین في الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة بأقلیم التي تمتنع عن تسلیم عائدات النفط والغاز المنتج الى

 .الشركة تحرم من الأرباح ویضاف استحقاقھا الى باقي المساھمین
 . د. نسبة من الأرباح ل(صندوق الأجیال)، وبھدف الاستثمار لصالح الاجیال

  ه. نسبة من الارباح تخصص لصندوق الاعمار بھدف تنفیذ مشاریع استراتیجیة في المحافظات التي یمارس فیھا نشاط نفطي
 .للشركة

   . و. یصدر المجلس التعلیمات لما ورد في الفقرة (ثانیا) من ھذه المادة بموجب النظام الداخلي
 رابعا: یتم الاستقطاع للمستحقین بموجب الفقرة (ثالثا) من حساب الشركة في البنك المركزي العراقي، وعلى أساس التقدیرات التي یقرھا

  .المجلس في الموازنة السنویة على ان تتم تسویة الحسابات عند انتھاء السنة المالیة بأشراف دیوان الرقابة المالیة الاتحادي

 احكام عامة وختامیة
  

 المـادة -14- أولاً- تسري على العاملین في الشركة أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 (المعدل)
 . وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع رقم (14) لسنة 1991 (المعدل) وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

 ثانیا: استثناء حوافز العاملین في الشركة من احكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 ویحدد ذلك بنظام
   .یصدره مجلس الوزراء

 .ثالثا: یجوز استخدام الخبراء العراقیین والأجانب بعقود خاصة تبرمھا الشركة مباشرة
 .رابعا: تعتبر الخدمة في الشركة والشركات المملوكة خدمة تقاعدیة وذلك اعتبارا من تاریخ نفاذ القانون

   
 المادة-15- أولا- تعمل الشركات المنصوص علیھا في الفقرة ثانیا/2 من المادة 4 من ھذا القانون وفق انظمتھا الدخلیة وبما لا یتعارض

 .مع أحكام ھذا القانون

  .ثانیا : تبدأ السنة المالیة للشركة في الأول من شھر كانون الثاني وتنتھي في الحادي والثلاثین من كانون الأول من السنة ذاتھا-
 .تبدأ السنة المالیة الأولى للشركة من تأریخ نفاذ القانون وحتى الحادي والثلاثین من كانون الأول من السنة التالیة .1

 .تتولى الشركة توحید حساباتھا الختامیة السنویة وحسابات شركاتھا بحساب ختامي سنوي موحد .2
 تخضع حسابات الشركة الى التدقیق والمراقبة من قبل محاسبین قانونیین من ذوي الكفاءة والاختصاص واعتماد افضل معاییر .3

 .المحاسبة المتعارف علیھا في العالم للانشطة النظیرة
  .تخضع حسابات الشركة الى رقابة دیوان الرقابة المالیة الاتحادي وتدقیقھ  .4

                                   .تعرض نتائج التدقیق على مجلس الوزراء للموافقة .5

 .المـادة -16-  أولا: یلغى قانون تأسیس شركة النفط الوطنیة رقم 123 لسنة 1967 وتعدیلاتھ
 .ثانیا: یُلغى قرارا مجلس قیادة الثورة (المنحل) المرقمان بالعددین (267) لسنة 1987و(97) لسنة 1995

  – (المادة (17
 :اولا:تستثنى الشركة والشركات المملوكة لھا من القوانین الاتیة

 .قانون الإدارة المالیة -1
 قانون الشركات العامة -2

 قانون الكمارك -3
 قانون إقامة الأجانب -4

 قانون العقود الحكومیة وتعلیمات تسھیل تنفیذھا -5
 قانون بیع وایجار أموال الدولة وتعلیمات تسھیل تنفیذھا -6

 ثانیا:- تصدر الشركة نظاماً یحل محل القوانین المستثناة والمنصوص علیھا في الفقرة اولا من ھذه المادة كل على حدة بما یضمن حقوق
 .الخزینة العامة ویصادق علیھ من قبل مجلس الوزراء

  -(المادة (18
 .للشركة والشركات المملوكة لھا حق تملك ما تحتاجھ من العقارات العائدة للدولة بدون بدل للقیام بأغراضھا



  -(المادة (19
 .أولاً:- للشركة انشاء مجمعات سكنیة مع جمیع مرافقھا الاجتماعیة لسكنى الموظفین على ملاكھا حسب مقتضیات العمل

   .ثانیاً:- للشركة تملك الأراضي او العقارات لاغراضھا الخاصة وتوزیعھا على عاملین لدیھا وفق تعلیمات یصدرھا المجلس
 ثالثا:- للشركة المساھمة في تطویر الحیاة المجتمعیة والتنمیة البشریة والاقتصادیة وانشاء النوادي الریاضیة في المناطق التي تعمل بھا،

 .وتأخذ ذلك بنظر الاعتبار عند اعداد برامج اعمال الشركة وموازناتھا السنویة
  .رابعا:- تلتزم الشركة بسیاسة عدم التمیز الجنسي والطائفي والعرقي والقومي في التوظیف والتشغیل وتدعم حقوق العاملین المشروعة

 خامسا: تلتزم الشركة ان تكون جمیع المحرمات من الأراضي الواقعة تحت تصرفھا منتجة اما لاغراضھا المتعلقة بالقطاع او ان
  .تخصص لمشاریع زراعیة او صناعة تحویلیة بسیطة لا تعیق عمل القطاع، او خدمیة اوسیاحیة او ترفیھیة

 .سادسا:- للشركة ان تساھم في تنمیة القطاع الزراعي والصناعي والخدمي على ان تشمل نشاطاتھا انحاء العراق خدمة للعراقیین كافة

   -(المادة (20
 تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات الكفیلة خلال ستة اشھر من نشر القانون لتمكین الشركة من الشروع بتنظیم مركزھا لمزاولة نشاطھا بما
 في ذلك تثبیت موجودات الشركات المملوكة لھا ونقل الأصول المالیة وتوفیر الملاكات والابنیة والبیانات والدعم الفني والإداري وتحدید

  .الاستثناءات من بعض القوانین النافذة وغیر ذلك

    -(المادة (21
 لا تحل ولا تصفى الشركة الا بقانون

  .المـادة -22- ینفذ ھذا القانون من تأریخ نشره في الجریدة الرسمیة

 الأسباب الموجبة                                           
 لغرض ضمان استكشاف وتطویر وإنتاج وتسویق الموارد النفطیة في الحقول والأراضي المخصصة لھا بموجب القانون نیابة عن الدولة
 العراقیة ولزیادة الإنتاج وتطویر الصناعة النفطیة والغازیة والمرافق والمنشئات ذات العلاقة وأسالیب العمل على أساس الكفاءة والمرونة

 والتنافسیة لتعظیم الإیرادات لصالح الشعب العراقي وعلى وفق المعاییر الدولیة المعترف بھا مما یتطلب تشكیل شركة النفط الوطنیة
 العراقیة كشركة عامة مملوكة بالكامل للدولة وتعكس مفھوم ملكیة الشعب للنفط والغاز واستحداث تشكیلات متخصصة ضمن ھیكلھا

 التنظیمي بما یتناسب ودورھا في إدارة وتطویر الحقول النفطیة والغازیة المنتجة والمكتشفة للرقي بصناعة النفط والغاز وتطویر مختلف
  .قطاعات الطاقة الأخرى في العراق

 شـرع ھـذا القانـون
       

              

        

      


